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دور السياسات الإصلاحية في الانتقال الى واقع تنموي مستدام للاقتصاد 
 العراقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستخلص

 لاسيما فيية، والإصلاح الاقتصادي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصادات الريع عدي

حليل تلبحث إلى اهذا  العراق الذي ما زال يعتمد بدرجة كبيرة على العوائد النفطية في تمويل موازناته العامة. يهدف

ة عراض طبيعل استللانتقال نحو واقعٍ تنموي مستدام، من خلادور السياسات الإصلاحية في تهيئة الاقتصاد العراقي 

ا ة بأبعادهستدامالإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة العراقية، ومدى انسجامها مع متطلبات التنمية الم

 الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

شرات تطور مؤ لاح الاقتصادي، ومتابعةاعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الإطار النظري للإص   

مقدمتها  ، وفيالأداء التنموي في العراق، مع التركيز على أبرز المعوقات التي حالت دون تحقيق النمو الشامل

 لي.اري والماالإد ضعف التنويع الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع كفاءة الإنفاق العام، وتفشي الفساد

ل، إذ غير متكامئج أن أغلب السياسات الإصلاحية المطبقة في العراق ما زالت ذات طابعٍ جزئي وأظهرت النتا    

ة تحدّ ية ومؤسسيهيكل تفتقر إلى التنسيق المؤسسي والرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد، كما أن تنفيذها يواجه تحديات

تكز على لة تررة تبني إصلاحات هيكلية شاممن فاعليتها في تحقيق التحول التنموي المنشود. وأوصى البحث بضرو

حقيق ضمن تيتنويع مصادر الدخل الوطني، وتطوير رأس المال البشري، وتفعيل آليات الحوكمة والشفافية، بما 

 الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للأجيال القادمة.

لتحول االية، راقي، السياسات المالإصلاح الاقتصادي، التنمية المستدامة، الاقتصاد الع: الكلمات المفتاحية

 الاقتصادي.
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The role of reform policies in transitioning to a sustainable 

development reality for the Iraqi economy 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Abstract 

Economic reform is a cornerstone of achieving sustainable development in rentier 

economies, particularly in Iraq, which remains heavily reliant on oil revenues to finance 

its public budgets. This research aims to analyze the role of reform policies in preparing 

the Iraqi economy for a transition towards sustainable development. It does so by 

reviewing the nature of the economic reforms adopted by the Iraqi government and their 

alignment with the requirements of sustainable development in its economic, social, and 

environmental dimensions. 

The research employs a descriptive-analytical approach to examine the theoretical 

framework of economic reform and track the evolution of development performance 

indicators in Iraq. It focuses on the most significant obstacles hindering comprehensive 

growth, primarily weak economic diversification, high unemployment rates, declining 

efficiency in public spending, and widespread administrative and financial corruption. 

The findings reveal that most reform policies implemented in Iraq remain partial and 

incomplete, lacking institutional coordination and a long-term strategic vision. 

Furthermore, their implementation faces structural and institutional challenges that limit 

their effectiveness in achieving the desired developmental transformation. The research 

recommended the adoption of comprehensive structural reforms based on diversifying 
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national income sources, developing human capital, and activating governance and 

transparency mechanisms to ensure economic and social sustainability for future 

generations. 

Keywords: Economic reform, sustainable development, Iraqi economy, fiscal policies, 

economic transformation. 

 

 المقدمة

س التي والأس الاقتصادية، من أهم المعاييرموضوعات تعُد المؤشرات الدولية التي تعنى بمختلف ال

انب لف الجوي مختفتعتمد عليها الهيئات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي في تقييم التقدم المحرز 

اقع س الوالاقتصادية والتنموية، لاسيما إذا ما علمنا إن هذه المؤشرات هي المرآة التي تعك

في  جادل الاقتصادي والمؤسساتي للبلد، وتوضح الأداء الاقتصادي والتنموي له. وهي تسهم بشك

حقيق تإلى  رسم الأهداف من قبل واضعي سياسات الإصلاح الاقتصادي والبرامج الإنمائية الهادفة

لخلل االتقدم الاقتصادي، حيث تتيح هذه المؤشرات التعرف على حجم التقدم المحرز ومكامن 

 اكل موالضعف في مختلف الجوانب ذات الصلة بموضوعة التنمية . ولعل التنمية المستدامة ب

ل ومن قب لعالمتتضمنه من تفاصيل تعد من أهم الموضوعات التي بدأ الاهتمام بها في مختلف بلدان ا

ان لكل بلد المستقبل الاقتصاديفقد أصبح   المنظمات الاقتصادية الدولية يتنامى بشكل مضطرد ،

والى  مد كذلكيعت لالعالم المتقدمة منها والنامية لا يعتمد على الانشطة التجارية والمالية فحسب، ب

ف مع ظرو وافقيت حد كبير على مدى الارتقاء بابعاد التنمية المستدامة ومؤشراتها المختلفة، وبما

ي لذلك البيئووإمكانات كل بلد ، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي 

 يه.يمة مرفهة لمواطنالبلد ويسهم بشكل كبير في حل العديد من مشكلاته ويؤسس لحياة كر

توى ومن الواضح للعيان ما يعانيه العراق من مشاكل واختلالات متجذرة وواسعة على المس

ت مكاناالاقتصادي فضلا عن المستويات الأخرى، إذ أنه وعلى الرغم مما يمتلكه من موارد وإ

 رامجهفي بهائلة تمكنه من تحقيق أهدافه التنموية بشكل أكبر وزمن أقصر، إلا أن التراخي 

مية ؤى علوسياساته الاقتصادية وتخبط السلطات المعنية في قراراتها دون دراسة مستندة الى ر

ى ها علمعمقة، والفساد المتفشي في مختلف مفاصل الدولة وغياب دولة المؤسسات، أضفت بمجمل

 المشهد العراقي مزيد من المشكلات وفي الجوانب كافة.
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لعبه تن أن مية هذا البحث تتأتى من خلال دراسة الدور الذي يمكولهذه الأسباب وغيرها فأن أه 

ات لمؤشراالتنمية المستدامة في النهوض بالاقتصاد الوطني والارتقاء بمعدلات النمو لمختلف 

الية زمة مالاقتصادية في ظل الدعوات المتكررة اليوم لإصلاح الاقتصاد العراقي الذي يواجه أ

ل لمشاكقتصادي، وبالشكل الذي يبعث على التشاؤم بسبب تراكم امنشأها سوء ادارة الملف الا

ذا ل لالات.ن اختموالتحديات التي اضحت تهدد بنيته المؤسسية والمجتمعية، فضلاً عما يعانيه أساساً 

 ن اجلمفأنه من الضروري التركيز على تجاوز الاخطاء ومعالجة المشكلات دون تخبط او قيود 

 ستقرة ومتواصلة ولا نهائية.ان تكون التنمية عملية م

وارد ممشكلة البحث فانها تسلط الضوء حول التفاوت الشاسع بين ما يمتلكه العراق من أما 

اسات وامكانات مادية وبشرية وطبيعية، وبين سوء إدارة الملف الاقتصادي وعدم وضوح السي

الامني سي وتقرار السياوضعف فاعلية تنفيذ البرامج والخطط الاقتصادية، فضلا عن حالة عدم الاس

طوير ية وتوتفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري ، الامر الذي يشكل تحديات كبيرة تحد من تنم

اسات سم سيالاقتصاد وبما يتناسب مع حجم ثرواته. لذا فالتساؤل المطروح هو عن مدى امكانية ر

لرفاه مو واعلى تحقيق الن اصلاحية حقيقية تنسجم مع متطلبات تحقيق التنمية المستدامة وقادرة

 الاقتصادي.

 ت التيلمشكلاويهدف البحث الى بيان أهمية الموائمة ما بين برامج التنمية المستدامة ومعالجة ا

ي تبني امة فيعاني منها الاقتصاد العراقي بهذا الاتجاه، فضلا عن توضيح أدوار التنمية المستد

صاد الاقت الحقيقي وتجاوز الواقع الذي يمر بهسياسات اصلاحية جادة لتحقيق النمو الاقتصادي 

 العراقي . 

ك وكذل فيما ينطلق البحث من فرضية مؤداها )ان تبني وتطبيق كل من سياسات وبرامج الاصلاح

لة في فاع ةمساهمالتنمية المستدامة بابعادها المختلفة بشكل جدي وعلمي سليم من شأنه أن يسهم 

ع ما متناسب الاقتصاد العراقي ويحقق له معدلات النمو التي تمعالجة المشاكل التي يعاني منها 

 يمتلك من موارد وصولاً الى تحقيق أهدافه التنموية المنشودة(. 

ر لمحاوومن أجل إثبات صحة الفرضية وتحقيق الأهداف المذكورة فقد قسم البحث الى عدد من ا

 فضلاً عن عدد من الاستنتاجات والتوصيات.
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 مفاهيمي لسياسات الاصلاح الاقتصاديأولاً: الاطار ال

ة مع تناغمميعنى بالإصلاح الإقتصادي بوصفه تعبيراً عن السياسات التي تعمل على جعل النفقات 

ر رية وسعالتجاوما هو متاح من موارد، وذلك من خلال إيجاد توليفة من السياسات المالية والنقدية 

مل ض الكلي بواسطة اعتماد إجراءات تعالصرف لضمان وجود طلب كلي يتلاءم وتركيبة العر

دف تسته على تحفيز قطاعات السلع والخدمات، فضلاً عن اعتماد سياسات الاقتصاد الجزئي التي

قيق ة وتحتحسين الكفاءة في استخدام الموارد من خلال إزالة تشوهات الأسعار وتعزيز المنافس

والحد من  التوازن المالي الداخلي والخارجي. وعلى وفق ذلك يتم استعادة (1)السيطرة الإدارية

لتي نية االضغوط التضخمية وإزالتها وتقوية وضع ميزان المدفوعات واستعادة الجدارة الائتما

ار ستقرتتطلب ضمان النمو القابل للاستمرار و تخفيض معدلات البطالة، فضلاً عن سياسات الا

كفاءتها على المدى المتوسط  والإصلاحات الرامية لتحسين استخدام الموارد ورفع

كلة .ويشمل الإصلاح الإقتصادي تلك السياسات والإجراءات المرتبطة بإعادة هي(2)والطويل

الناتج ولدخل االاقتصاد القومي على نحو يؤدي إلى تفعيل آليات السوق و يمكن الاقتصاد من زيادة 

  .(3)القومي و تحقيق النمو المستدام

ي يعبر عنه بحزمة من السياسات الاقتصادية، وهي وهي تتضمن وان الإصلاح الاقتصاد   

( التي تشير الى التغيرات المدروسة في أدوات Stabilization Policiesسياسات التثبيت )

السياسات الاقتصادية الكلية التي تطبقها الدول لتغيير الشروط او الظروف الاقتصادية الكلية من 

 Structural Adjustmentالتصحيح )التكييف( الهيكلي) . وسياسات(4)اجل تثبيت الاقتصاد

Policies التي تعبر عن عملية التكييف للتغيرات المفاجئة او الكبيرة وغالبا المتوقعة لمجموعة )

 . (5)الأهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها

 ثانياً: مبررات تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي

يح التصحنامية بضرورة تركيز الاهتمام على سياسات التثبيت ولقد تيقنت الكثير من الدول ال

ية لخارجاالهيكلي بعد ان اتضح ان تلك الصدمات الداخلية والخارجية وتصاعد أزمة المديونية 

ا ت منهيرجع الى ان معظم الدول النامية تميزت بسمات مشتركة كانت وراء المشاكل التي عان

 :(6)واهمها

 مرتفعة نسبيا.وجود ضغوط تضخمية  .1
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 عجز كبير ومزمن في الموازنة العامة للدولة. .2

 عجز كبير في ميزان المدفوعات.   .3

 أسعار الصرف مبالغ في قيمتها وغير حقيقية.  .4

 عدم توافر أسواق مالية محلية واسعة ومتطورة. .5

يكل وجود قطاع عام كبير ومترهل ومسيطر وذي كفاءة اقتصادية منخفضة مع تشوهات في ه .6

 لسلع والخدمات وعناصر الإنتاج.أسعار ا

 لالن اختواصبح لزاما على أي اقتصاد نام تتوافر فيه هذه السمات ويسعى للخروج من ازمته وم

لت نا دختوازنه الداخلي والخارجي، ان يطبق حزمة سياسات التثبيت والتصحيح الهيكلي، ومن ه

ن ملحزمة االشامل الذي يضم هذه كثير من الدول النامية في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 

رة السياسات لإعادة التوازن المنشود، وأصبحت هذه الظروف تعبيرا واضحا عن أهمية إدا

جة ة لمعالتصاديالاقتصاد الوطني من خلال السياسات الاقتصادية الكلية المستندة الى النظرية الاق

 .(7)وجه الخصوصالمشاكل والاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد النامي على 

 ثالثاً: أهداف اِلإصلاح الاقتصادي

 لساحةاتتوقف سياسات الإصلاح الاقتصادي ومضامينها وأهدافها على الظروف والمتغيرات على 

ميع ملة جالسياسية لكل دولة ، فقد تطبق دولة ما الإصلاح الاقتصادي في كافة المجالات مستع

سة مجال دون آخر، الامر الذي يجعل من سياعناصرها، وقد تكتفي دولة أخرى بتطبيقه في 

ة الإصلاح الاقتصادي عملية متواصلة ومستمرة بسبب التغير المستمر في النظم السياسي

ة، المكانيوانية والاقتصادية فضلاً عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرزها الظروف الزم

 ة بينصلاحات الاقتصادية نحو الشراكوتتجه سياسات الإصلاح في أغلب الدول التي طبقت الإ

بة القطاعين العام والخاص في الإصلاح وتخليصهما من مشاكلهما وإن اختلفت في حجم ونس

أخذ شكل ت. الامر الذي يجعل من سياسات الإصلاح الاقتصادي (8)الاعتماد لكل منهما على الآخر

رورة ضتطلب لكلي والجزئي ، مما يحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير التي تشمل الاقتصاد ا

ءات العمل على تحديد نطاق الإصلاح ومجالاته على نحو دقيق ومدروس لأن التسرع في إجرا

كون تندها الإصلاح قد يؤدي لفتح جبهة عريضة من التحديات والمعوقات يتعذر السيطرة عليها وع

 نتائج الإصلاحات مخيبة للآمال .
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 لنظاماجاح الإصلاح الاقتصادي أو إخفاقه يتوقف على كفاءة وعلى وفق ذلك يمكن القول إن ن

ها، تنفيذالسياسي وفعالية الجهاز المؤسسي الذي يتولى الإشراف على تطبيق سياسات الإصلاح و

 تمثل وكذلك على مدى تعاون مؤسسات المجتمع المدني لانجاح عملية الإصلاح التي غالبا ما

تها قبوليسوق الذي يشترط بدوره الخصخصة التي تتفاوت مبجزئها الاعظم التحول إلى اقتصاد ال

 (9)في المجتمع بين مؤيد ومعارض.

التي  لة هيونتيجة لذلك فأن أغلب سياسات الإصلاح الاقتصادي تعتمد على معايير السوق ، فالدو

على وادية، لاقتصتتدخل  في النشاط الاقتصادي قد لا تمتلك القدرة على التحكم الكامل بالمتغيرات ا

رات لمتغياهذا الاساس تتجنب بعض الدول الإقدام على الإصلاح الاقتصادي تحسباً من خروج تلك 

 الاقتصادية عن نطاق سيطرتها .

ى ومن خلال النظر الى تعريف ومفهوم سياسات الإصلاح الاقتصادي والظروف التي أدت ال

ي فدخول صادات التي تسعى للتطبيقها على الدول النامية بصفة خاصة وبالنظر الى سمات الاقت

لكون وبرنامج إصلاح اقتصادي شامل يتكون من حزمة من سياسات التثبيت والتصحيح الهيكلي، 

نه ددة، فااف محسياسات الإصلاح الاقتصادي لا تعد غاية في حد ذاتها وأنما تمثل وسيلة لإنجاز أهد

 :(10)يمكن تحديد أهداف تلك السياسات على النحو الاتي

 التوازن المالي الداخلي:تحقيق  .1

ازن التو ويتم ذلك من خلال إجراء تخفيض جوهري في عجز الموازنة العامة للدولة بما يعيد

 لإجمالي.حلي االمالي المحلي الى المستوى الذي يصل فيه العجز الى نسبة قليلة من الناتج الم

 الوصول الى حالة معينة من استقرار الأسعار: .2

هات تحقيق معدل منخفض ومقبول من التضخم من اجل إزالة التشواذ يتم في هذه الحالة 

 السعرية والوصول الى حالة معينة من استقرار الأسعار.

 إعادة التوازن الخارجي وتحسين وضع ميزان المدفوعات: .3

ت صادراويتم هذا الامر من خلال تحرير سعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية وتنمية ال 

كل الذي بالش عادة هيكلة الاقتصاد الوطني ومن ثم إعادة هيكلة الصادراتفي إطار العمل على إ

سياسة لوطني يقود الى تعزيز المنافسة الدولية للصناعة المحلية في إطار اتباع الاقتصاد ال

 الإنتاج من أجل التصدير واتخاذ سبيل التصدير الموجه للخارج. 
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 زيادة معدل النمو الاقتصادي: .4

 قائم ل سياسات الاستثمار وتطبيق سياسة الخصخصة، والتحول من نظامويتحقق ذلك من خلا

وره لع بدبصفة أساسية على القطاع العام الى نظام يعطي مكان الصدارة للقطاع الخاص ليضط

هو  يكون في تحريك النشاط الاقتصادي في ظل العمل باليات السوق والحرية الاقتصادية، اذ

المزيد  لك معتصحيح أسعار السلع والخدمات، على ان يتوافق ذالقطاع القائد لعملية التنمية و

لى اوعها من سياسات وبرامج التحول الى سياسة الإنتاج من اجل التصدير التي تؤدي في مجم

تحقيق تنمية اقتصادية ذات توجه خارجي بعد هيكلة الاقتصاد وأحداث مجموعة من 

ت مرور الزمن واكتمال الإصلاحاالإصلاحات التي تحقق معدل نمو اقتصادي مرتفع مع 

ستدامة. ة المالمطلوبة، الامر الذي سوف يتناغم بالضرورة مع الارتقاء بمختلف مؤشرات التنمي

  :(11)كما أن هناك أهداف أخرى أكثر تفصيلاً تتمثل بالآتي

 الاستثمار الأمثل والتوزيع الكفوء للموارد الاقتصادية والطاقات البشرية..1

 المديونية الخارجية وتخفيف ضغوطها على الاقتصاد الوطني.تخفيض عبء .2

 تحفيز الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجات البلد في الأسواق الخارجية ..3

ل ن خلاالحد من تسرب رؤوس الأموال إلى الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل م.4

 تهيئة المناخ الاستثماري الملائم .

لادخار ابين وزنات المرغوبة في الاقتصاد الوطني بين الإنتاج و الاستهلاك من جهة تحقيق التوا.5

 والاستثمار من جهة أخرى .

 ة .رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال مواكبة معطيات الثورة العلمية والتكنولوجي.6

 ة .كاف التوزيع العادل للدخل القومي بما يساهم في رفع المستوى المعيشي لافراد المجتمع.7

 إخراج البلد من حالة الركود الاقتصادي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي..8

 تحسين أداء القطاع المالي والنقدي والمصرفي.9

فرص  وفيرتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي بهدف زيادة الإنتاج وت.10

 جديدة للعمالة .

تها ن إدارعالى القطاع الخاص ، نظرا لعجز الدولة . تحويل ملكية بعض مؤسسات القطاع العام 13

 بكفاءة لصالح المجتمع .
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 ة( .الصح –لتعليم ا –. تطوير وتوسيع الخدمات العامة )التربية 14

لى عيؤكد  وبالرغم من تعدد الأهداف العامة للإصلاح الاقتصادي إلا أن هناك هدفين أساسيين  

اتين هود هليين في الإصلاح الاقتصادي وكذلك تنصب جأهميتهما كل من صندوق النقد والبنك الدو

 :(12)المؤسستين على تحقيقهما وهما

وضع  تحسينواستعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد بما يمكنه من احتواء التضخم  الأول.

ديونه  بعبء ميزان المدفوعات ،لتوفير الموارد التي تجعل البلد قادرا في المستقبل على الوفاء

 المتراكمة، ومن ثم استعادة جدارته الائتمانية.

 نتاجيةقات الإتحسين كفاءة تخصيص الموارد المتاحة للاقتصاد والسعي لتوسيع وإنماء الطاالثاني. 

لى عمل عللبلد، بما يحقق ويعزز من النمو الاقتصادي الذاتي ويزيد من فرص العمل المنتج وي

 كافة.تحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع 

 رابعاً: مفهوم وأدوار ومؤشرات التنمية المستدامة  

محصددلة لتفاعددل العناصددر المرتبطددة عمليددة معقدددة، اذ انهددا تمثددل بصددورة عامددة تعددد التنميددة          

بحركة المجتمع، وهي بدورها تحدث تغييرات كمية ونوعية في حياة أفراد هذا المجتمدع فدي مرحلدة 

زمنية معينة. وأن مفهوم التنمية قد أنتقل من مجرد التركيز على النمو الاقتصادي، الى عملية أشدمل 

الى تأمين حياة كريمة ومرفهة لعامة الناس  وأوسع سميت بالتنمية المستمرة والمستدامة وهي تسعى

 Sustainable Developmentمفهوم التنميـة المُستدامـة الاهتمام ببدأ وفي مختلف الجوانب. وقد 

يظهر بشكل بارز في الأدبيات التنموية الدولية مع تزايد الوعي البيئي، وبسدبب الموقدف الدذي تبنتده 

الماضددي حددول ضددرورة الحفدداظ علددى المددوارد الطبيعيددة تقددارير نددادي رومددا  فددي سددبعينات  القددرن 

والبيئية، وقد شاع استخدام هذا المفهدوم نتيجدة الحدوادث التدي تسدببت باضدرار للبيئدة وارتفداع نسدبة 

التلوث عالميا وظهور مشكلات بيئيدة عالميدة التداثير.  وعلدى وفدق ذلدك تزايدد تدداولها فدي الادبيدات 

الناميدة علدى وجده الخصدوص بددافع الخدوف المتدأتي مدن تددهور الاقتصادية بشكل عام وفي البلدان 

البيئدة النداجم عدن الاسدلوب التقليددي للتنميدة، الدذي يعتمدد علدى التندامي السدريع لدوتيرة الانتداج دون 

اعتبدار للاثدار التدي يخلفهدا علدى الانسدان والمددوارد الطبيعيدة والبيئيدة، فضدلاً عدن التعثدر فدي أغلددب 

مول بها في هذه البلدان وما سببته من تبعية وتفاقم للمديونية الخارجية والفقر السياسات التنموية المع

وتدهور الانتاجية والانتاج لجميع قطاعات الاقتصاد للمستوى الذي اصبح معه اشباع حاجات الجيل 

https://doi.org/10.36325/ghjec.v21i%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5.22246.
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الحاضر تكون على حساب اشباع حاجات الاجيال القادمة وهذا مدا يمثدل نقيضدا لمصدطلح )اسدتدامة 

وعلددى الددرغم مددن النقدداش والتبدداين السددابق فددي الآراء حددول أبعدداد ومؤشددرات التنميددة  .(13)التنميددة( 

المستدامة التي يمكن أعتمادها في تحديد المستوى الذي وصل اليه البلد مقارنة بالبلدان الاخدرى، الا 

 انه تم الاتفاق فيما بعد على تحديدها وهي تتمثل بما يأتي:

                                                                        (14).المؤشرات الاقتصادية: 1

 نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والنمو الحاصل في هذا النصيب. )أ(

 حصة الاستثمار الثابت الاجمالي في الناتج المحلي الاجمالي. )ب(

 صادرات السلع والخدمات الى واردات السلع والخدمات. )جـ(

 البنية الاقتصادية وانماط الانتاج والاستهلاك. )د(

 نصيب الفرد السنوي من استهلاك الطاقة.  )ه(

 الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. )و(

 مجموعة المساعدات الانمائية الرسمية المقدمة او المتلقاة. )ز(

 (15).المؤشرات الاجتماعية : 2

 )ا( محاربة الفقر واعادة توزيع الدخل والخدمات.    

 )ب( تخفيض معدلات البطالة.    

 )ج( رفع المستوى الصحي والتعليمي.   

 )د( الديناميكية الديموغرافية والاستدامة.   

 )ه( السكن اللائق والمستوى المعيشي المناسب.   

 البشرية. )و( تعزيز التنمية البشرية المُستدامة للمستوطنات   

 )ز( تحقيق الامن الاجتماعي وترسيخ قيم المساواة وتوفير الخدمات.  

  (16).المؤشرات البيئية: 3

 حماية نوعية موارد المياه العذبة وامدادتها. )ا(

 النهوض بالزراعة والتنمية الريفية المُستدامة. )ب(

 مكافحة ازالة الغابات والتصحر. )ج(

 ومكافحة التلوث البيئي.المناخ والتنوع الحيوي  )د(
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 (17).المؤشرات المؤسسية: 4

  الاطار التشريعي والتنظيمي للتنمية. )أ(

 الانفاق على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج القومي الاجمالي.)ب(

 عدد مستخدمي وسائل الاتصال وكيفية الحصول على المعلومة.  )ج(

ي ع التفداعلوالادوار التدي تقدوم بهدا فدان التنميدة فدي هدذا الواقدوعلى وفق هذه المؤشرات آنفدة الدذكر 

بيئيددة المتشددابك تمثددل منظومددة مددن الددروابط بالغددة التعقيددد متنضددمنة عوامددل اقتصددادية واجتماعيددة و

ظمدة ومؤسسية، بالاضافة الى انها ليست مجرد مجموعة تلك العوامل بل هي محصلة تفاعلات متعا

 بينها. فيما لاقات القائمةومستمرة بين هذه العوامل والع

 خامساً: الواقع التنموي في العراق وأبرز مشكلاته

وضدوحاً  على الرغم من أن تراجع التنمية في العراق لديس بدالأمر الجديدد ، إلا ان ذلدك أصدبح أكثدر

ستراتيجية ، ويعود هذا التزايد في التراجع  لعدة عوامل لعل من أبرزها: عدم وجود إ2003بعد عام 

انددات علميدة ذات ملامدح واضدحة  لقيددادة وتوجيده الاقتصداد العراقدي بكددل مدا يمتلكده مدن إمك ورؤيدة

ج ه مدن ولدووموارد اقتصادية وبشرية كبيرة نحو النمو والازدهار وخلق الميزة التنافسية التدي تمكند

فدي  السوق العالميدة، فضدلا عدن تغطيدة السدوق المحليدة، الأمدر الدذي أدى الدى خسدائر فادحدة وهددر

تي خلفتها فضلاً عن المخاطر اللامحدودة ال موارد وتراجع في أغلب مؤشرات التنمية الاقتصادية،ال

لجسيمة الحروب والسياسات غير المسؤولة للحكومات المتعاقبة على المستويات كافة ، والأضرار ا

بدة تسدوف لدن تتوقدف عندد ع التي لحقت بمبدأ العدالة الاجتماعية وما لحق ذلدك مدن عواقدب خطيدرة

وجدود  الجيل الحالي، بل أنها ستكون أكثر عمقاً وأشدد خطدورة علدى الأجيدال اللاحقدة فدي حدال عددم

ات كافدة رؤية استراتيجية تخطيطيدة بعيددة الأمدد ، تأخدذ بنظدر الاعتبدار الواقدع والظدروف والامكاند

 لتصل فيما بعد الى نتائج حقيقية ومنطقية .

ل التددي يعدداني منهددا الاقتصدداد العراقددي علددى المسددتوى واذا مددا سددعى الباحددث الددى الاحاطددة بالمشدداك

التنموي فضلاً عن المستويات الاخدرى ، فأنده سدوف يصدطدم بشدبكة عنكبوتيدة واسدعة ومعقددة مدن 

المشدداكل التددي تتددداخل ويقددود بعضددها الددى الددبعض الآخددر ويعمددق مددن أثرهددا فددي الواقددع ويمتددد الددى 

نيددوي والمؤسسداتي للقطاعددات المكوندة للاقتصدداد المسدتقبل . ومدن أمثلددة هدذه المشدداكل : الضدعف الب

العراقي وتخلفها والتشبث بالبيروقراطية ، وعدم وضوح القوانين التي تؤثر في النشداط الاقتصدادي 
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واهمالها ، والفساد المالي والاداري ، والهدر الكبير في الموارد الاقتصدادية وعددم توظيفهدا بالشدكل 

فدي بدرامج وسياسدات خاطئدة وغيدر مدروسدة ، وتندامي الدنمط الأمثل بسبب سوء التخطيط والتخبط 

الاستهلاكي فضلاً عن تأثير التقلبات الحاصلة على المستوى الدولي وأثرها المباشر علدى الاقتصداد 

العراقي بوصدفه اقتصداداً ريعيداً يعتمدد علدى بدرجدة كبيدرة علدى الايدرادات النفطيدة، هدذا مدن جاندب 

للتنميدة، كمدا أن هنداك العديدد مدن المشدكلات تتعلدق بجواندب خدميدة المشكلات الاقتصادية المعرقلدة 

واجتماعيددة ، منهددا انخفدداض مسددتوى الخدددمات مقابددل ضددخامة مسددتوى الانفدداق العددام والموازنددات 

الانفجارية غير الناجحة في ظل تنامي حجم السكان ، مع زيادة معدلات البطالة وترهل القطاع العام 

انخفداض مسدتوى ونوعيدة التعلديم وتفشدي الأميدة بنسدب ليسدت بالقليلدة ، ، وتزايد معددلات الفقدر ، و

وعدددم العدالددة فددي التوزيددع ، يضدداف الددى ذلددك فددأن التلددوث البيئددي يمثددل نتيجددة للواقددع الاقتصددادي 

المتردي وكثرة الحدروب وانبعداث الغدازات السدامة لاسدباب متنوعدة ، وشدحة الميداه وارتفداع نسدب 

شددي الامددراض والأوبئددة ، وعدددم وجددود بنددى تحتيددة متطددورة ، وازديدداد الملوحددة والتلددوث فيهددا ،وتف

ظدداهرة التصددحر وانخفدداض نسددب الخصددوبة للاراضددي الزراعيددة وزحددف الأحيدداء السددكنية علددى 

المساحات المزروعة. فضلاً عن آثدار الارهداب والتدردي الأمندي فدي منداطق معيندة مدن الدبلاد أدت 

رة الداخلية والخارجية . كل هذا العدد الهائل مدن المشدكلات بدورها الى تزايد أعداد النازحين والهج

وغيرها أدى بالنتيجة الى تراجع الاهتمام بالانسان وبمختلف المؤشدرات الانمائيدة التدي يمكدن معهدا 

 .(18)توفير الحد الادنى من الحياة الكريمة وبمستوى معيشي لائق

اكل آنفددة الدذكرا التدي قوّضددت مدن عمليددة واذا مدا تدم التركيددز علدى المشددكلة الابدرز امدن بددين المشد

فدديلاحا ان الفسدداد بمعندداه العددام والمددالي  2003التنميددة فددي العددراق بشددكل كبيددر وبخاصددة بعددد عددام 

والاداري منه على وجه الخصدوص كدان لده الددور الأكبدر فدي اعاقدة اسدتغلال المدوارد والامكاندات 

فقدد  د ومدا يندتج عنده مدن حلقدات سدلبية متلاحقدة،التي يمتلكها العراق بالشكل الامثل، اذ أن آفة الفسا

سددجل الفسدداد بمختلددف أشددكاله نسددباً مرتفعددة جددداً خددلال السددنوات الأخيددرة، أدت بالنتيجددة الددى فقدددان 

العدراق للكثيددر مددن الثددروات والمكتسددبات والمشددروعات التنمويدة ، التددي كددان يمكددن لهددا أن تتحقددق، 

النمو الاقتصادي والاجتماعي ، وتقضي علدى الفقدر وكانت ستعمل على الارتقاء بمختلف مؤشرات 

والبطالة، فضلاً عن تجاوز أو التخفيف اعلدى أقدل تقدديرا لأغلدب المشداكل والسدلبيات التدي يعداني 

منها الاقتصاد والتي انعكست بشكل واضح على كافة المسدتويات للمجتمدع العراقدي و مدن ثدم تحقدق 

https://doi.org/10.36325/ghjec.v21i%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5.22246.
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ا فأن عملية الاصلاح الاقتصادي الحقيقي اذا ما اريد لها مستويات مرتفعة من الرفاه الاقتصادي،  لذ

النجداح والارتقداء بمعددلات النمددو والنهدوض بمختلدف مؤشدرات التنميددة واسدتدامتها، فأنده لا بدد مددن 

اقتلاع جذور الفساد وتنظيف الساحة العراقية من كافة تفاصيل هذا المرض الخطير الذي انتشدر فدي 

يددعوا للقلددق، وذلددك مددن خدلال سددنّ القددوانين والتشددريعات اللازمددة مفاصدل الدولددة والمجتمددع بشددكل 

لملاحقة المفسدين ومحاكمتهم واسترجاع الاموال المسروقة بعيداً عن تأثير أحزاب السلطة ومافيات 

المساومات واصحاب المصالح الفئوية الضيقة على حساب الصالح العام ، فضلاً عن صياغة النظام 

كافة على وفق الأسدس العلميدة والوظيفيدة التدي تخلدق انسديابية فدي العمدل  الإداري لمؤسسات الدولة

وتسهم في انجاز المعاملات بعيداً عن البيروقراطيدة ، وتفعيدل دور الجهدات الرقابيدة ، والتحقدق مدن 

الددروابط بددين الفسدداد واقتصدداد الظددل واسددع الانتشددار فددي العددراق ، ووضددع قواعددد واضددحة للسددلوك 

الديني في مناهضة الفسداد ، وتقويدة الددور المجتمعدي واسدتنهاض الدوعي العدام الأخلاقي والمهني و

للمواطنين للدفاع عن حقوقهم المشروعة والإخبار عن حالات الفساد ،وزيادة مسدتوى الشدفافية عندد 

القيددام بمختلددف المشددروعات ، الأمددر الددذي سددوف ينددتج عندده تهيئددة البيئددة المناسددبة للبدددء بعمليددة 

تصادية الحقيقية اللاحقة التي تستند الى إستراتيجية شداملة وواضدحة المعدالم، وهدذا الإصلاحات الاق

الهدف الاخير لا يتم من دون القضاء على الفساد بشكل تام بعيداً عن الشعارات الفارغة التي أصدبح 

يرددها الجميع والواقع يثبت العكس من ذلدك، كدون التدردي يدزداد حجمداً وعمقداً مدع مدرور الدزمن، 

لجدول الآتي يوضح مستوى الفساد في العراق من خلال مرتبته من بين البلددان الاكثدر فسداداً فدي وا

 العالم وفقاً لمؤشر مدركات الفساد.
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   2024-2003مؤشر مدركات الفساد* في العراق خلال المدة  (1جدول )

علامة مؤشر الفساد الحائز 

 عليها العراق

الداخلة في عدد الدول  تسلسل العراق

 التصنيف

 السنوات

2.2 113 130 2003 

2.1 129 146 2004 

2.2 170 194 2005 

1.9 160 163 2006 

1.5 178 180 2007 

1.3 178 180 2008 

1.5 176 180 2009 

1.5 175 178 2010 

1.8 175 183 2011 

1.8 169 176 2012 

1.6 171 176 2013 

1.6 166 168 2014 

1.6 165 169 2015 

1.7 166 168 2016 

1.8 169 180 2017 

1.8 168 180 2018 

2.0 162 180 2019 

2.1 160 180 2020 

2.3 157 180 2021 

2.3 157 180 2022 

2.3 154 180 2023 

2.6 140 180 2024 

في  سائلةوالمالجدول من عمل الباحثين بالاعتماد على المصادر: أيمن أحمد محمد ، ورقة سياسات : الفساد 

 . 3، ص 2013العراق ، مؤسسة فريدريش ايبرت، مكتب الأردن والعراق ، بغداد ، أيلول 

www.icgg.org: transparency international(TI)corruption perceptionindex (cpi). 

 ياتمستو)*( مؤشر مدركات الفساد يمنح الدول درجات من صفر الى عشرة على أساس ان الصفر يعني وجود 

 مرتفعة من الفساد وتعني العشرة وجود مستويات منخفضة منه.
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 2024-2003تطور مؤشر مدركات الفساد في العراق للمدة  (1شكل )

 
 (1الشكل من عمل الباحثين بالاعتماد على بيانات الجدول )

 

 الاصلاح والتنمية: تحديات الواقع والتصورات المستقبلية سادساً:

اتجاه ارده بالذي مرّ به العراق طوال السنوات السابقة من استنزاف لجزء كبير من موإن الواقع 

الحرب الذي يخوضها ضد الارهاب ، في ظل تأرجح ملحوظ في أسعار النفطاالمصدر شبه 

ل بلد خلاات الالمطلق للايرادات العامة في السوق العالمية ، يضاف الى ذلك الهدر الواضح في ثرو

عت تي رفة وتخبط غير خفي في السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة الالفترة الماضي

 ية . كللعراقشعارات غير حقيقية غلفت بها الفساد المالي والاداري المستشري في مفاصل الدولة ا

صدى من ت هذه الأمور وغيرها من مشاكل مرّ ذكرها ، يحتمّ على الباحثين والمختصين وكذلك كل

ذا هغيير توصولاً الى أفراد المجتمع كافة ، كل بحسب نطاق عمله وفاعليته ، من  للمسؤولية ،

خطاء ز الاالواقع الى الأفضل ومن ثم العمل على رسم الاهداف التنموية بشكل جاد ودقيق وتجاو

 والسلبيات السابقة.

إن عملية تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره الجديد في ظل الانتقال الى آليات السوق انما تفرضه 

متطلبات تغيير البيئة الاقتصادية المشوهة الاحادية الجانب بهدف قيام اقتصاد متوازن، الامر الذي 

ل التوجه يستدعي رؤية اقتصادية سلمية واستراتيجية واضحة ذات ابعاد وبرامج ملموسة من خلا

الحقيقي نحو الاصلاح الاقتصادي الذي يفترض أولاً معالجة التناقضات الثنائية بين القطاعين العام 

والخاص على نحوٍ يقلص مساحة هيمنة القطاع الاول وإفساح المجال للقطاع الثاني بواسطة اعتماد 
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إذ لا يزال الوضع  –ثمار المعايير الاقتصادية العلمية، لوضع الحلول اللازمة بتعزيز بيئة الاست

العراقي يمثل بيئة طاردة للاستثمارات على الرغم من توقيع العراق لوثيقة العهد الدولي وكذلك 

( وما يمثله من ضمان قانوني للمستثمرين، إلا أن 2006( لعام )13صدور قانون الاستثمار رقم )

وير سوق العمل والتوجه الجاد وتط –ما يجري على الساحة العراقية لم يرتق الى مستوى الطموح 

نحو حل معضلة البطالة المتعاظمة بكافة أوجهها. كما أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن كافة 

يلاحا  2003ادوراها السابقة بشكل مفاجئ. وبالرجوع الى جميع خطط التنمية الوطنية بعد عام 

وأساليبها وعقود الامتياز  انها اكدت على بناء هذه الشراكة بين القطاعين وبمختلف اشكالها

وبالصورة التي تقود الى رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية, والتوزيع الامثل للموارد, ورفع درجات 

القدرة التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية مع العمل على زيادة قدرة الاقتصاد العراقي على 

لمية، الا أن تلك الاهداف التي تبنتها هذه التكيف بمرونة مع التغيرات التقنية والاقتصادية العا

( قد ذهب بمجملهِ 2003الخطط لم تطبق بصورة جادة. يضاف الى ذلك أن التراكم المالي بعد عام )

إلى قطاع المصارف والمضاربة ولم يستثمر في القطاعات الانتاجية الحقيقية من زراعة وصناعة 

ئل من الخبرة والإمكانات المادية والبشرية، وخدمات وتجارة خارجية، والتي تحتاج الى كم ها

وكذلك تتطلب فترة من الزمن لجني ثمار الاستثمار فيها، وهذا ما لا يحبذه اصحاب رؤوس الاموال 

بسبب تأخر حصولهم على الارباح في الاوضاع الاعتيادية, فكيف يكون الأمر في ظل عدم 

 .(19)منها العراقالاستقرار الأمني والتجاذبات السياسية التي يعاني 

إن الددرس المهدم الددذي خرجدت بده تجددارب التطدور الاقتصدادي فددي مختلدف بلددان العددالم هدو تحديددد 

العلاقة بين الدولة والسوق، بمعنى اوضح بين الحكومة والقطاع الخاص، وهذا الدرس يشير الى أن 

ومكملة للانجاز وليست  عملية التطور الاقتصادي ستحقق النجاح عندما تكون علاقتهما تبادلية النفع

متضاربة. وعلى وفق ذلك ينبغي أن يكدون الددور الحكدومي مكمدلا لددور القطداع الخداص، بواسدطة 

فتدع السدوق تعمدل  (Market- Friendly Approach)تبني الحكومة سياسة   ودية نحو السوق  

تدي ثبدت فشدلها بحرية حينما تنجح وتتددخل حينمدا تفشدل، مدع وجدوب الابتعداد عدن تلدك السياسدات ال

لمرات عديدة واستبدالها بسياسات ناجحة. وقد دلت التجارب على أن السوق اذ تدنجح نجاحداً متميدزاً 

في الانشطة الانتاجيدة، فإنهدا تفشدل فشدلاً ذريعداً فدي بنداء البندى التحتيدة )الماديدة والبشدرية( وحمايدة 

حا مباشرة. وهذا مدا يددعو الدى أن البيئة وتوفير الصحة العامة وفي مجالات اخرى لا تحقق لها أربا

https://doi.org/10.36325/ghjec.v21i%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5.22246.
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تتخدذ الحكومددة دور الددداعم للقطداع الخدداص بددأن تركدز جهودهددا علددى تدوفير مسددتلزمات نجاحدده مددن 

البيانددات والمعلومددات وبندداء الخدددمات والبنددى الارتكازيددة والعنايددة بالصددحة العامددة ونشددر التعلدديم 

ة الانشدطة الانتاجيدة التدي هدي مدن وتشجيع البحوث العلميدة وتمويلهدا، وأن تبتعدد الحكومدة عدن كافد

صميم عمل المنشآت الخاصة والتي تحسنها وتتفدوق بهدا فدي حالدة تدوفر المنداخ الملائدم، مثدل انتداج 

السددلع الالكترونيددة والكهربائيددة والمنتجددات الزراعيددة وغيرهددا، مقابددل اضددطلاع الحكومددة بالقيددام 

التي ينحسر فيها نشداط القطداع الخداص، بدورها في الانشطة الاساسية وفي شتى المجالات الحيوية 

أو يكون نشاطه فيها معارضا لما يتطلبه الصالح العام، وصولاً الى الهدف النهائي مدن اعدادة هيكلدة 

الاقتصاد العراقي، وهو خلق حالة مرضية من النمو الاقتصادي المستدام، ينمو معها النداتج المحلدي 

ة نمو السكان السنوية، في سبيل احراز تحسدن مسدتمر الاجمالي سنويا بنسب حقيقية تتفوق على نسب

 .(20)في دخول الافراد وفي مستوى معيشتهم

ة فدع فاعليدفضلاً عن ذلك الى أن السير المتعجل نحو اقتصاد السوق والتحول بالصدمة لم يؤدِ الدى ر

بدل تخصيص الموارد، وإنما تسبب في تدهور حاد في الطلب المحلي علدى عناصدر الانتداج، فدي مقا

ن معظدم اغراق السوق المحلية بالسدلع الاجنبيدة، وتددهور النداتج المحلدي الاجمدالي غيدر النفطدي، لا

اتي فدي الزيادة الحاصلة في الانتاج القومي مصدرها انتاج وتصددير الدنفط فدي ضدوء الارتفداع المدؤ

ا بسدبب عدد اختفائهدب -الاسعار. وهذا يدلل على ما يبدو على تجدد ظهور أعراض المرض الهولنددي

، عدداش الاقتصدداد النفطددي الددى زيددادة الددواردات الاجنبيددةحيددث أدى انت -العقوبددات الاقتصددادية الدوليددة

خيصدة، وتراجعت قدرة منتجي السلع الزراعيدة والصدناعية عدن امكانيدة منافسدة السدلع الاجنبيدة الر

ايجداد  امكانيدةالامر الذي قاد إلى منع نمو استثمارات خاصدة داخدل الاقتصداد، وقلدص بالنتيجدة مدن 

 .(21)فرص عمل جديدة

يذكر أن هناك علاقة للفقر بالبطالة، اذ تسهم نسب البطالة المرتفعة ومعدلات الاجور المنخفضة فدي 

مع التعلديم  -ولكن بعلاقة عكسية -زيادة الفقر وانخفاض مستويات المعيشة. وبالمثل فان الفقر يرتبط

بين أفراد المجتمع مع ارتفاع مستوى التعليم، حيث ينعكس والمستوى الثقافي، فتتدنى احتمالية الفقر 

تدني مستوى تعليم الافراد/ الاسر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية بشدكل عدام، الامدر الدذي مدن 

شأنه أن يقود الى مزيد مدن البطالدة وإلدى انخفداض فدي معددلات الاجدور والرواتدب وزيدادة فدي فقدر 

السياسات الكفيلدة بالقضداء علدى الفقدر واعتبداره مدن أولويدات العمدل الاسرة. وهذا ما يتطلب تطبيق 

https://doi.org/10.36325/ghjec.v21i%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5.22246.
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 -فدي آن واحدد –الحالي والمستقبلي في العراق لما ينطوي عليه مدن أهميدة، كونده يعدد سدببا ونتيجدة 

لانتهدداج السياسددات الاقتصددادية الكليددة الناجحددة للانتقددال الددى المراحددل المتقدمددة فددي عمليددة التحددول 

ك أولاً مددن خددلال وضددع البددرامج والآليددات الاقتصددادية المناسددبة بغيددة معالجددة الاقتصددادي. ويددتم ذلدد

البطالددة ورفددع مسددتوى التعلدديم والتدددريب واعتمدداد الاجددراءات اللازمددة للارتقدداء بمسددتويات الدددخل، 

 .(22)وكذلك الاهتمام بالطبقات غير القادرة على العمل بواسطة برامج الضمان الاجتماعي

ي ر السياسديفرض نفسه في هذا السياق هو العلاقة بين البطالدة وعددم الاسدتقرا إن الأمر الآخر الذي

عد مددن والأمنددي، اذ يددرى الددبعض أنّ تزايددد معدددلاتها قددد خلددق جيشدداً مددن العدداطلين، الأمددر الددذي يصدد

ى أنّ موجات التمرد ضد الحكومة ويتسبب في تفاقم الوضع الامني. وفي مقابل ذلك يرى آخدرون الد

ة ق السداخنية المتردية تقف وراء ازديداد معددلات البطالدة بددليل ارتفاعهدا فدي المنداطالاوضاع الامن

انعددام »بادليدة توتدنيها في المناطق المستقرة نسبياً، وهناك فريق ثالث يذهب الى أنّ العلاقدة بينهمدا 

يجدة بالنتدي الامن يقود الى عدم القدرة على اعادة الاعمار الذي يؤدي الى انعدام الوظائف وهدذا يدؤ

راهندة هدو ويمكن أن يكون الاقتصاد العراقي في ظروفده الريعيدة ال .(23)«الى انعدام الامن من جديد

ركيبدة تأحوج ما يكون إلى دور إقتصادي للدولة يسهل الشراكة والاندماج مع النشاط الخداص, عبدر 

لدى عادي الحاسدم فكرية ومنهجية ومؤسساتية اقتصادية تمثل خطوة هامة على مسار التحول الاقتص

وافدق وفق استراتيجية تدريجية صحيحة, نحو اداء اقتصدادي واجتمداعي أمثدل وعدالي الانسدجام والت

 السياسات وعلى وفق ما تقدم فأنه سيتم التطرق إلى بعض في توليد نمط راسخ من التنمية المستدامة

ات الاصددلاح فددي الاقتصددادية والبددرامج الاصددلاحية ذات العلاقددة بوصددفها مددن اهددم أسددس ومتطلبدد

 الاقتصاد العراقي

 إصلاح السياسة النقدية -1

( في ظل الاستقلالية النسبية 2003ان السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي قد بنُيت بعد عام )

التي تحققت لها, على اعتماد آليات اقتصاد السوق والأدوات غير المباشرة للتدخل في سوق النقد 

بوصفها ثروة  –والتصدي لمعدلات السيولة النقدية العالية التي تولدها عوائد النفط وتراكماتها 

رأسمالية بيد الدولة وأن ذلك يتم عبر حركة رأس المال المالي للدولة الذي يولَّد فائض طلب لا 

تولده  -باستثناء مكافأة واحدة تتمثل بتنامي احتياطيات البنك من النقد الاجنبي –يقابله انتاج حقيقي 

أثر فعال في إحداث قوة للنمو استثمارات مادية صناعية كانت أم زراعية أو انتاجية أخرى، ذات 
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الاقتصادي، تمتص جزء كبير من المشاكل والاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي, من 

مثل خفض المستويات المرتفعة للبطالة, وتنويع مصادر التمويل, وكبح جماح الضغوط التضخمية 

مادي حقيقي، وانغماس وغير ذلك. وبسبب ضياع فرص الاستثمار الوطني وعدم تاسيس تراكم 

المجتمع ومؤسسات الدولة نحو متعة الاستهلاك والكسل والتراخي, الأمر الذي خلق مجتمعاً 

للرفاهية الاستهلاكية بمعدلات وتصورات فاقت التطلعات إلى خلق مجتمع الرفاهية الانتاجية، 

ما بعد التغير الذي طرأ طالما أن وقود هذه العملية هو الريع النفطي سهل التحصيل والتراكم, ولاسي

على انماط المعيشة وطراز الحياة العراقية وعولمة الاستهلاك خلال السنوات الاخيرة، والتي 

 .(24)جاءت كردة فعل قاسية ضد مخلفات الحرمان والتجويع ابان سني العقوبات الاقتصادية وآلامها

من اجل فرض  –العملة الاجنبية  ثل مزادم –كما ان السلطة النقدية تبحث عن آليات بلوغ اهدافها 

 أن ر, إلاالاستقرار على مستوى المعيشة، من خلال استقرار سعر الصرف والمستوى العام للأسعا

ة لتجاركميات كبيرة من هذه العملات الاجنبية تأخذ طريقها إلى الخارج سواءاً في تمويل ا

خارج  آمنة لتجارية في مستودعاتالاستهلاكية، أم لتوظيف تلك التراكمات المالية من الارباح ا

يفها تي يضالحدود، من دون الاستفادة منها في استثمارات محلية منتجة، فضلاً عن السلبيات ال

ة ن القيمعني أيالفرق الكبير بين سعر البيع لمصارف الثراء السياسي غير المنتج وسعر السوق, مما 

تطلب لذي يه في اقتصادات أخرى. الأمر االمضافة والنمو الاقتصادي المترتب عليها سيتم توليد

عملة اد الإعادة النظر في سياسات السلطة النقدية لتجاوز السلبيات خاصة تلك التي تتعلق بمز

جهة  ثل منللمحافظة على الاحتياطي من جهة ولتوظيف العوائد المالية واستثمارها بالشكل الأم

 أخرى .

 إصلاح السياسة المالية -2

لنشاط ادارة لمالية عبر مجموعة من الوسائل والإجراءات التي تتخذها الدولة لإتتشكل السياسة ا

حقيق لسعي لتلال االمالي بأعلى كفاء ممكنة بغية تحقيق الاهداف الاقتصادية والسياسية للبلاد, من خ

 وبما يحققكنة ،التوازن المالي عبر استعمال الموارد المالية المتاحة وتوظيفها بأفضل الصيغ المم

ادي اعلى مستوى ممكن من الرفاهية, إلى جانب ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الاقتص

ان ص وضموالوصول إلى حجم الانتاج الامثل لإيجاد التوازن بين نشاطي القطاعين العام والخا

 التوازن الاجتماعي.
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نفقات العامة وال وصفها إحدى ادوات السياسة المالية اضافة للإيراداتب –وتعد الموازنة العامة 

ادية ت الاقتصالاداة الرئيسة للسياسة المالية للدولة والتي تستعملها لغرض تنفيذ الاولويا –العامة 

سياسة ذه الهوالسياسية والاجتماعية على المدى القريب والمتوسط والبعيد, إذ أنها تعكس مضمون 

ما  بحدود الدولة للوصول إليهاالمعتمدة وتوضح خياراتها الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى 

ل لذي يشكط, وايتوفر لها من موارد مالية, وفي العراق لا تزال تعتمد بشكلٍ كبير على عوائد النف

عل من ما يجمركز الثقل في حركة الموازنة في اقتصاد ريعي يعرف على أنه شديد الاحادية, وهو م

وة تكون ق ي حينابي على الموازنة العامة, فإستقرار أو انتعاش أسواق النفط معكوساً بالأثر الايج

تاً فها مثبا بوصالصدمة الخارجية كبيرة جداً عليها في حالة تراجع اسعار النفط والتي يتم اعتماده

 .(25)ديناميكياً لإيرادات الموازنة

ستوى موحيث أن الهدف الاساسي للسياسة المالية هو تخفيض عجز الموازنة العامة إلى ادنى 

ر ن قصوع ضرورة تمويله من خلال ادوات غير تضخمية، فأن الاقتصاد العراقي يعاني مممكن, م

 بسبب في الايرادات والتي تغطى بمعظمها من واردات النفط كما هو الحال في الوقت القريب

ً بمستوياته السابقة، مقابل إضمحلال الموارد  ى ة الأخرلمالياتراجع أسعار النفط بشكل كبير قياسا

نفقات ظ في الملحو زيادة متنامية في النفقات العامةاوبخاصة التشغيلية منها في مقابل تراجع يقابلها

 الاستثماريةا ويظهر هذا التفاوت في إجراءات عجز متواصل في الموازنة العامة.

ات لتحديولا شك أن إعداد الموازنة في الوقت الراهن يتطلب الاخذ بنظر الاعتبار جملة من ا

ى مل علخارجية المحيطة بالاقتصاد العراقي، إذ ينبغي تخصيص موازنة برامج تعالداخلية وال

ب ومن ن جانإصلاح الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي والنهوض به, هذا م

داته وتعه جانب آخر، فإنه لابد من رسم سياسة الموازنة بالصورة التي توفي بالتزامات العراق

، ن ديونهبيرة مأجل كسب ثقة المنظمات الدولية والبلدان التي عملت على إطفاء نسبة كالدولية، من 

ن مالها فضلاً عن وجوب مراعاة واضعي فقرات الموازنة للجوانب الاجتماعية الملحة وعدم إهم

 جانب ثالث.

دية وكما يلاحا من أن السياسة المالية الحالية تفتقر الى القدرة في تحفيز التنمية الاقتصا

والتي أطلق  2003والاجتماعية بشكل كفوء، فعلى الرغم من ضخامة الموازنات العامة بعد عام 

على الكثير منها بأنها انفجارية، كون الواحدة منها تعادل مجموع موازنات عدد من دول المنطقة 
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ا في التي رسمت موازناتها باتجاه تحقيق أهداف تنموية حقيقية أرتقت بمجتمعاتها، فأنه يلاح

العراق التعثر الواضح في رسم سياسة الموازنة بالشكل الذي يؤمن تحقيق الاهداف التنموية 

والارتقاء بمعدلات النمو في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ويعود السبب في 

لال السنوات جزء من ذلك الى أن الطاقة الاستيعابية لنفقات الموازنة التشغيلية التي بلغ معدلها خ

% من مجموع النفقات العامة ، بأنها تمتلك المرونة والقدرة العالية على 80الماضية بما يفوق ال 

الامتصاص والانتفاع والتنفيذ المالي، في حين تنحرف الطاقة الاستيعابية للمشروعات الاستثمارية، 

ما يتحول الى عامل تمويل فضلا عن أن الفائض في مستوى الانتفاع منها في موازنة سابقة غالبا 

. وطالما أن الريع النفطي وموارده المتعاظمة (26)مضاف ضمن التوسع السنوي للنفقات التشغيلية

ً للموازنة العامة، وأن النمو الاقتصادي يتحقق من خلال هذا القطاع  ً رئيسا يشكل مصدراً تمويليا

، وسيبقى كذلك في الامد المنظور, فقط من دون أي مساهمة تذكر من القطاعات الانتاجية الاخرى 

فأنه لابد من أن توظف هذه الموارد بالشكل الصحيح, ويمكن أن يكون ذلك باتجاهين متكاملين من 

 :(27)الناحية الاستثمارية

مادية( ازية اللارتكا:  يتمثل بالموازنة الاستثمارية وتوجهاتها نحو انتاج السلع العامة )البنى الاول

شراكة ر الناخ الاستثمار والتنمية في القطاع الخاص, بما في ذلك توفيفضلاً عن تهيئة م

مكن يالستراتيجية بين اقتصاد السوق والدولة, وتقليص دور الدولة في النشاط الذي 

 للمشروعات الخاصة أن تقوم به بكفاءة افضل.

اق في لاخفات : تفعيل انشاء صندوق ثروة سيادية مؤازر للموازنة الاتحادية لمواجهة حالاالثاني

فط في الن الايرادات السنوية )كما تفرضه الأزمة التي مر بها العراق بسبب تراجع أسعار

ية دَّة ماله مصالسوق العالمية(، ومواجهة الانحرافات بين الايرادات والنفقات العامة، بوصف

Fiscal Buffer ( كحقي15بمتوسط رصيد يبلغ ً بة %( من الموازنة, واستثماره ماليا

 ستثمارية سيادية.ا

 حقيقهذا فضلاً عن ضرورة مساهمة السياسات الاقتصادية الاخرى وبأدوارها المختلفة في ت

 جتماعياه الاالاصلاح الاقتصادي الشامل والاهداف التنموية والوصول الى النمو الاقتصادي والرف

 المستدام الذي يتناسب مع حجم الامكانيات والموارد التي يمتلكها العراق.
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ن لذي يمكاستوى ومن خلال استقراء المراحل التنموية التي مرّ بها العراق يلاحا انها لم تكن بالم

لذي الامر امعه تحقيق الانجاز للجيل الحالي فضلاً عن هدر ثروات ومقدرات الاجيال القادمة ، 

مع  افقتويستدعي اعادة النظر في تلك السياسات التي انتهجتها السلطات وتصحيح المسار بما ي

ع ض الواقلى ارالامكانات المتاحة والمتطلبات المتعددة ، وان تطبيق سياسات التنمية المستدامة ع

مكن لتي ياوبشكل فعلي، وعلى وفق رؤية علمية بعيدة الامد، وفي ضوء مؤشراتها كافة والادوار 

 لتفاصيلاافة كطية تؤديها بكل الاتجاهات ، من أجل الارتقاء بالانسان أولاً ومن ثم العمل على تغ

 ً ن أه يمكن  فأنوالجوانب الاخرى . ومن خلال الاستعانة بمؤشرات التنمية المستدامة المذكورة آنفا

راق ي العفتوظيفها باتجاه النهوض بالواقع التنموي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسي 

 واستدامته وصولاً الى تحقيق الاهداف المستقبلية. 

منها  تفادةفعلى المستوى الاقتصادي ينبغي العمل على تقليل الهدر بالموارد الاقتصادية والاس

لحالي الجيل بالشكل الامثل الذي يؤسس لخطط تنموية جادة والتأكيد على أنها حقوق مشتركة بين ا

ق تي ترافكل الوالاجيال القادمة، وتحقيق التنوع الاقتصادي لمعالجة الاختلالات الهيكلية والمشا

صالح كي لريعية الاقتصاد العراقي ، والحد من الضغوط الانكماشية ، والحد من النمط الاستهلا

 ضلاً عنكس، فالنمط الانتاجي من خلال توجيه الانفاق العام بجزئه الاكبر نحو الاستثمار لا الع

ل ظصاد في لاقتادفة  تفعيل دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة المؤاتية له للاضطلاع بدوره في قيادة

 .  2003سياسات التحول التي يفترض أن العراق قد انتهجها بعد عام 

أما على مستوى المؤشرات الاجتماعية فيتطلب الأمر التركيز على السياسات والبرامج التي تحد 

 من عدد السكان الذين يقعون تحت خط الفقر ، ومكافحة البطالة ، وتكريس مبدأ التكافوء في الفرص

وعدالة التوزيع في الدخل والخدمات المقدمة لافراد المجتمع كافة، وتعزيز روح المواطنة ، والعمل 

على زرع وتقوية عوامل الثقة بالدولة ومؤسساتها من خلال صدقيتها وفاعليتها في اداء واجباتها 

انون، والعمل على تجاه الجميع ومن دون استثناء، وتأكيد مبدأ الشفافية والوضوح والمساواة أمام الق

تحسين الواقع التعليمي والارتقاء بمستواه وتذليل الصعوبات التي تعرقل المسيرة التعليمية، وتعزيز 

ً في المجتمع ، وترسيخ القيم المجتمعية، ونشر  دور الاسرة في بناء الفرد ليكون عنصراً ايجابيا

و الطائفي أو القومي أو العقائدي، مما وعي المساواة بين أفراد المجتمع بعيداً عن التمايز الطبقي أ
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يؤسس لبناء مجتمع مدني مبني على احترام الرأي والرأي الآخر من خلال الحرية الفكرية والدينية 

 ، وادامة الافكار المجتمعية الرصينة .

لتلوث حاربة افي حين تؤشر المؤشرات البيئية للارتقاء بالواقع البيئي والصحي في البلد وم     

 نفطية ،عة اللف أنواعه ومسبباته، سواءاً التلوث الصناعي بسبب الغازات المنبعثة من الصنابمخت

عدم يات وأو تلك التي تسببت بها الحروب ، والاخرى المتأـية من حالة التخلف وانتشار النفا

م ماالاهتافة والشعور بالمسؤولية. اذ ينبغي أن تكون هناك برامج توعية تعمل على نشر ثقافة النظ

حسب كومية فة الحبالبيئة والتعاون بين أفراد المجتمع لتحقيقها دون الاعتماد على المؤسسات الخدمي

حر، التص ، وكذلك وضع الحلول لمشاكل شحة المياه وزيادة نسب الملوحة فيها ، ومكافحة ظاهرة

زيع ل توخلاوزيادة المساحات الخضراء والحد من تحويل المناطق الزراعية الى مناطق سكنية من 

زحف ذا الهقطع الاراضي او بناء المشروعات السكنية خارج المدن وبعيداً عن الارياف للحد من 

 من جهة ومحاربة التلوث البيئي من جهة أخرى.

أمددا علددى مسددتوى المؤشددرات المؤسسددية فيتطلددب الأمددر اصددلاح الأجهددزة والمؤسسددات الحكوميددة 

ر فعيدل الددويتوافق مدع الأهدداف التنمويدة المسدتدامة ، وتومراجعة الأطر القانونية والتشريعات بما 

أضدرار الرقابي والقضائي في محاسبة المقصرين والمتجاوزين على المدال العدام والدذين يتسدببون ب

القطدداع  بيئيددة تعرقددل مددن سددير العمليددة التنمويددة وتزيددد مددن تكاليفهددا، وتحقيددق الموائمددة بددين اهددداف

كماً  ة تتلائمدأ الشراكة والتنافسية في سبيل تحقيق مستويات انتاجيالخاص والقطاع العام واعتماد مب

لزراعيدة ونوعاً مع الأهداف التنموية، وتعمل على الحدد مدن اسدتيراد السدلع الاسدتهلاكية وبخاصدة ا

 قتصدادي،منها والتي قد تؤثر سدلبا علدى الواقدع البيئدي وكدذلك تشدكل آثداراً سدلبية علدى المسدتوى الا

شداكل تفعيدل قدانون حمايدة المسدتهلك ومدا لده مدن دور فدي الحدد مدن الكثيدر مدن المكذلك العمل على 

 البيئية والاقتصادية . 

وحيدث أن السياسددة الاقتصددادية التددي يمكددن ان تحقددق نجاحداً فددي العددراق وتقضددي علددى الفشددل الددذي 

ام ايدرادات اقترنت بهِ السياسات السابقة, هي تلك السياسة التي من شدأنها أن ترفدع مدن كفداءة اسدتخد

الددنفط لتحقيددق النمددو الاقتصددادي المسددتدام والتشددغيل وتنميددة الاقتصدداد علددى اسدداس ليبراليددة السددوق, 

وتمهددد الطريددق لتحددول الاقتصدداد العراقددي مددن اقتصدداد ريعددي احددادي الجانددب إلددى اقتصدداد انتدداجي 

همة قطاعات صناعي زراعي, عبر سلسلة من الاجراءات الكفيلة بتنويع الهيكل الانتاجي ورفع مسا
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معينة، مثل قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الزراعة في تكوين الناتج المحلي الاجمالي، فضلاً عن 

قطداعي السددياحة والتجددارة الخارجيددة ومالهمدا مددن دور فددي رفددد عمليدة التنميددة فددي العددراق. كمددا أن 

لاقتصدادي علدى المددى توسيع دور القطاع الخاص وتحسين قدراته التنافسدية وتوُليده قيدادة النشداط ا

المتوسط والبعيد ينبغي أن يقترن بتفعيل دور الاستثمار الاجنبي المباشر، ومدا لدذلك مدن دور حاسدم 

في تحقيق نمو اقتصادي قوي، مع ضرورة توفر المناخ الاقتصادي والقانوني الملائدم لهدذا التوجده, 

ت ويدوفر فدرص عمدل جديددة، فأن ذلك سيؤدي الى تخفيف عبء اقامة الدولة للعديد مدن المشدروعا

اضددافة الددى الاسددتفادة مددن خبددرات الجهددات المسددتثمرة ومددا تمتلكدده مددن تقنيددات متطددورة. مددع حددث 

المصددارف التجاريددة علددى مددنح الائتمددان المصددرفي للقطدداع الخدداص، علددى ان يشددتمل ذلددك علددى 

يع الاقراض طويل الاجل، وعدم الاقتصار علدى الاقدراض قصدير او متوسدط الاجدل، لغدرض تشدج

الاستثمار في المشروعات الانتاجية التي تسهم في تنميدة الصدادرات غيدر النفطيدة مدع مراعداة مدنح 

الاولوية للصدناعات الوطنيدة والمشدروعات المشدتركة التدي تحقدق هددفي احدلال الدواردات، وتنميدة 

يجددب إعطدداء القطاعددات الأخددرى كالزراعددة والصددناعة  إذ الصددادرات غيددر النفطيددة فددي آنٍ واحددد.

التجارة والسياحة دوراً أكبر في توليد النمدو الاقتصدادي، مدن أجدل فدك ارتبداط نمدو النداتج المحلدي و

الإجمالي مدع الصدادرات النفطيدة وتقليدل الاعتمداد عليده كمصددر شدبه وحيدد للددخل، وإعدادة هيكلدة 

افسدية الاقتصاد على المستوى الكلي والقطاعي وصولاً الى هيكل اقتصادي يدتلائم مدع متطلبدات التن

والنمو ويضمن المرونة في مواجهة التغيرات المتلاحقة على الساحة الدوليدة. إذ أن السدوق النفطيدة 

بتقلباتها نتيجة التذبذب في الاسعار بين حين وآخر ليست مؤهلدة فدي مواجهدة الصددمات الخارجيدة, 

هددا قطدداع وأن الاعتمداد علددى هددذا المصدددر الوحيددد سدديعرض الاقتصداد الددى الهددزات التددي يتعددرض ل

الددنفط, وكمددا هددو عليدده الحددال فددي السددنوات الأخيددرة مددن جددراء تراجددع أسددعار الددنفط. بمعنددى تبعيددة 

الاقتصاد الوطني لتذبذب السوق العالمي لاعتماد صادراته على سلعة واحدة وليس سلة متنوعة مدن 

دام بغية دفع الامر الذي يؤكد أهمية توليد تمويل مست -الصادرات، مما جعل العراق امام تحدٍ صعب

مسيرة التنمية, وتنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية وتوفير محفزات متنوعة لنمو الاقتصداد بواسدطة 

 الارتكاز على تعظيم القيمة المضافة للنفط وزيادة عوائده كمدخل للتنويع الاقتصادي.
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  الخاتمة 

غلب اتراجعا واضحا في في ظل الواقع الذي يمر به العراق منذ عقود فأنه يلاحا ان هناك 

خيرة هذه الال ، والمؤشرات التنموية التي يعوَل عليها كثيرا في تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع كك

صاد لا بد ان تكون مسبوقة بالوصول الى مستوى من الاستقرار الاقتصادي. وحيث ان الاقت

ضايا قرى مع وتنفصل تارة اخالعراقي يعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية التي ترتبط تارة 

ير ده الكباعتماكما أن ريعية الاقتصاد العراقي و اخرى متعددة، سياسية واجتماعية وأمنية وبيئية،

شكل بثمارها واست وعدم توظيف هذه العوائد الكبيرة ،على العوائد النفطية في تمويل الموازنة العامة

لاحية ية اصقتصادية والتي لم تستند الى رؤصحيح، فضلاً عن تدني مستوى السياسات والبرامج الا

وائد هذه العاره لشاملة قد أفقدته الميزة التنافسية التي كان بالإمكان أن يتمتع بها في حال استثم

ي فكبير للنهوض بقطاعات الاقتصاد الأخرى وتنويع مصادر الدخل. وقد عزز من ذلك التراجع ال

ي تي يعانكل اللذي أسهم وبشكل كبير في زيادة حجم المشااغلب مؤشرات التنمية المستدامة، الأمر ا

ا في جاوزهتمنها الاقتصاد العراقي وتعميق الاختلالات الهيكلية، بما يجعل من الصعوبة بمكان 

  الأمدين القصير والمتوسط ما لم يتم اعتماد سياسات اصلاحية حقيقية وواسعة.

رؤية  برامج تخطيطية متناسقة تستند الىوعلى وفق ذلك نستخلص مما تقدم ضرورة اعتماد    

ون دتقبل علمية للوقوف على هذه المشاكل والعمل على معالجتها من جذورها للانطلاق نحو المس

 ن جهةأي تخبط او هدر أخر في الموارد. ويمكن القول بان كل من سياسات وبرامج الاصلاح م

لتي اديات ة أخرى، تعد من ابرز التحوالتنمية المستدامة بابعادها ومؤشراتها المتعددة من جه

التقدم  ي تحقيقالعراق من خلال امكانية تطبيقها بالشكل الامثل الذي يسهم وبصورة جدية ف يواجهها

ا ة، بعيدلمتاحاوالرقي والنمو الاقتصادي والاجتماعي الذي ينسجم مع متطلبات المرحلة والامكانات 

 على عرقلة مسيرة التنمية بشكل عام.عن أية قيود غير مقبولة قد تعمل فيما بعد 

لذا يوصي الباحثين بأنه إذا ما أريد تحقيق النمو الحقيقي لمختلف قطاعات الاقتصاد العراقي فانه 

الاصلاح الاقتصادي الشامل والمقترن بالارتقاء بمؤشرات التنمية الدخول الجاد في عملية لابد من 

ة في السياسات الاقتصادية السابقة، وتقليل الهدر في المستدامة، من أجل تجاوز الإخفاقات المتكرر

الموارد المتاحة والعمل على استخدامها بالشكل الأمثل، فضلاً عن إمكانية محاكاة تجارب البلدان 
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الأخرى ذات الظروف والإمكانات المشابهة والتي حققت نجاحات متميزة في هذا المجال وصولاً 

 تماعي وبما يضمن استدامة التنمية.الى تحقيق الرفاه الاقتصادي والاج
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